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ملخص
للاستثمار الأجنبي دور مهم في دعم نمو اقتصاد الدول النامیة لاسیما خلال السنوات الأخیرة أین شهد زیادة كبیرة في 

یرى ،تستفید كثیرا إذا استعانت بالاستثمار الأجنبيسفبینما یرى البعض، أن الدولة ، مثار جدلغیر أنه أصبح ، حجمه
اللجوء للتحكیم الدولي ههل فعلا هناك ثمة أثر یترتبعلیه، و أخطر من ذلك أنه ینال من سیادتهابلالبعض الآخر العكس، 

؟مبدأ السیادةعلىلاستثمارات الأجنبیة فیما یتعلق با

.قضائیةتحكیم، حصانة اجنبي، سیادة،استثمار:الكلمات المفاتیح

International Arbitration in Foreign Investment Contracts and its Impact on the
Sovereignty of States

Abstract
Foreign investment has played an important role in supporting the economic growth in
developing countries especially in recent years, when its scale has grown strongly, but in the
other side, it has become a matter of debate, because while some argue that the developing
countries would benefit greatly from the foreign investment, others see the opposite and
consider that its most dangerous aspect is that it undermines the sovereignty and judicial
immunity. The question is what is the effect to choose international arbitration in matter of
foreign investments on state sovereignty?

Keywords: Foreign Investment, Sovereignty, Arbitration, Judicial Immunity.

Le recours à l’arbitrage international dans les contrats d'investissement étranger et
son impact sur la souveraineté des États

Résumé
L’investissement étranger a largement contribué à soutenir la croissance des économies des
pays en développement, en particulier ces dernières années, où son ampleur a enregistré une
forte croissance, mais il est devenu un sujet de controverse, car alors que certains jugent que
les pays en développement bénéficieraient largement de l'investissement étranger, d’autres
pensent le contraire, et le voient même comme un danger qui porterait atteinte à leurs
souveraineté et immunité judiciaire. Par conséquent, y a-t-il vraiment un impact du recours à
l’arbitrage international des investissements étrangers sur le principe de la souveraineté des
États?

Mots-clés: Investissement étranger, souveraineté, arbitrage, immunité judiciaire.
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ةــــــــتوطئ
متیازات الاو قتصاد الدول النامیة، نظرا للفوائدافي تطویر ودعم اهاماتلعب الاستثمارات الأجنبیة دور 

ما یمكن أن یحققه من و استقطابها للمستثمر الأجنبي،للدول المضیفة الحصول علیها جراءالاقتصادیة التي یمكن 
من جهة أخرى و الرغبة منها في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والنمو محلیا من جهةو تنمیة على المستوى المحلي

. ما ینتج عنه من زیادة في حجم الأسواق الخارجیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب
وقد تعاظم دور الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخیرة، أین شهد زیادة كبیرة في حجم الاستثمارات الأجنبیة 

اسیة، حیث موجة من الجدل بین المختصین في مجال الاقتصاد والقانون والسیفي الدول النامیة، وصاحب ذلك
قتصاد الدول النامیة، في حین یعتبر الفریق اأن الاستثمار الأجنبي له أثر إیجابي على یرى الفریق الأول منهم

سیما آثاره السلبیة على السیادة الوطنیة لا، الآخر أن الأضرار التي سببها الاستثمار الأجنبي أكثر بكثیر من فوائده
. والحصانة القضائیة للدولة

قة بین مجالین مختلفین وهما الاستثمار الأجنبي الذي ینتمي لعلم تتجلى أهمیة الدراسة في كونه یبحث العلا
والسیادة التي تنتمي لمیدان العلوم القانونیة والسیاسیة، وعلیه جاءت ، قتصاد الذي یهتم بالأرقام والإحصائیاتالا

عقود الاستثمار هذه الدراسة لمحاولة الجمع بین المجالین ،حیث ستتناول العلاقة بین موضوع التحكیم الدولي في 
ستثمار الأجنبي مع سیادة الاالأجنبي ومبدأ السیادة، وتدرس الإشكالیات التي یثیرها التحكیم الدولي في عقود 

. الدولة
الدولة؟ هل اللجوء للتحكیم الدولي في عقود الاستثمار الأجنبي یؤثر على مبدأ سیادةوعلیه 

الوقوف على الإطار المفاهیمي للتحكیم الدولي في عقود وللإجابة على ذلك ستتمحور هذه الدراسة حول 
الاستثمار الأجنبي ومبدأ السیادة ثم نستعرض طبیعة العلاقة بین شرط اللجوء إلى التحكیم في هذا النوع من 

. أثره على مبدأ السیادةو العقود
:الإطار المفاهیمي لعناصر الدراسة-1

المتمثلة في التحكیم الدولي في عقود الاستثمار و ضبط الإطار المفاهیمي لمتغیرات الدراسة،بدایة لابد من
.والسیادةالأجنبي

:الأجنبيالاستثمار عقود مدلول التحكیم الدولي في - 1-1
على أن السلطة القضائیة تحمي المجتمع )1(2016من دستور الجمهوریة الجزائریة سنة 157تنص المادة 

والحریات،وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة، فالأصل أن القضاء هو الذي یحمي 
ة المنازعات، ومن بینها حقوق الأشخاص ویفصل في المنازعات الناشئة حولها، كما توجد طرق بدیلة لتسوی

طبیعة قانونیة التحكیم الداخلي أو ذو الطابع الدولي مثل التحكیم الدولي في عقود الاستثمار الأجنبي الذي له 
.تمیزه عن باقي العقود الأخرىخاصة

:تعریف التحكیم الدولي في عقود الاستثمار الأجنبي-1- 1-1
الأجنبي، یجب أن نفكك هذه العبارة المركبة من التحكیم الدولي لتعریف التحكیم الدولي في عقود الاستثمار

.وعقد الاستثمار الأجنبي
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: تعریف التحكیم الدولي-
من بینها التعریف الذي یرى أن التحكیم ، )2(قد تعددت تعریفات التحكیم لكنها تكاد تكون في مجملها متقاربةل
عن اختصاص القضاء العادي ویعهد بها إلى أشخاص نظام للقضاء الخاص تقصى فیه خصومة معینة "هو 

اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر عقدیة على أن " تعریفه بأنه كما تم، )3("یختارون للفصل فیها
یتم الفصل في منازعة ثارت بینهم بالفعل أو یحتمل أن تثور بینهم من طرف أشخاص یتم اختیارهم كمحكمین 

تحدید المحكمین أو یعهدون لهیئة أو مركز من مراكز التحكیم الدائمة لتتولى تنظیم عملیة تولى الأطرافتو 
ختارها الأطراف لفض النزاعات التي تنشأ عن العقد تالطریقة التي "أو هو )4("التحكیم وفق قواعدها الخاصة

.)5("والتي یتم البحث فیها أمام شخص أو أكثر یطلق علیه المحكم أو المحكمین
08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1039وقد عرف المشرع الجزائري التحكیم الدولي في المادة 

الموافق 1429صفر 18المؤرخ 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب القانون رقم 
القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا " ، التي جاء فیها 2008فبرایر 25

، وهذا هو الاختلاف الجوهري بین التحكیم والتحكیم الدولي "المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
الذي یتعلق بالنزاعات الناشئة حول المصالح الاقتصادیة بین دولتین أو أكثر،وتتمثل الخصوصیة التي یتمتع بها 

مجال عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة،في كون الدولة طرفا في هذا العقد الذي یضم طرفا التحكیم الدولي في
. )6(أجنبیا

:عقد الاستثمار الأجنبيتعریف-
اتفاق یلتزم بموجبه "المتضمن القانون المدني بأنه 58-74من 54في المادة العقدالمشرع الجزائريعرف

، وهو "أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شي ماشخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة
.التعریف الذي ینطبق أكثر على عقود القانون الخاص

ذلك العقد " مجلس الدولة الفرنسي قد عرفه بأنه أما بالنسبة للعقد الإداري فلا یوجد تعریف تشریعي له، لكن
ر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه وتظه

العام وآیة ذلك أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة وغیر مألوفة في عقود القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع 
العقد الذي تبرمه " وعرفه الاجتهـاد الإداري الفرنسـي بأنه)7("الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام 

تضمنه شروطا غیر مألوفة في العقد المدني أو التجاري و ارات العمومیة مع الأجهزة التابعة لها أو الأفرادالإد
. )8("ذلك لضمان تسییر المرافق العامةو بتحدید الحقوق والالتزامات المتعاقد معها

تعریف الاستثمار الأجنبي :
وكلمة استثمار مصدر الفعل استثمر الدال على ...مشتق من الثمر أي حمل الشجر،"الاستثمار في اللغة 

ینمو بذلك على مدى و الطلب، وهي تعني استخدام المال أو تشغیله بقصد تحقیق ثمرة هذا الاستخدام فیكثر المال
.)9("الزمن

عبارة عن التوظیف المنتج لرأس المال أو هو عبارة عن توجیه "بأنه )10(أما إصطلاحا فقد عرفه البعض
".حو استخدامات تؤدي لإشباع حاجیات اقتصادیةللأموال ن

المؤسسات الدولیة تتفق جمیعها في نظرتها للاستثمار الأجنبي "أما بالنسبة لتعریف الاستثمار الأجنبي فإن 
تدفق لرأس المال على دولة غیر الدولة صاحبة رأس المال، بغرض إنشاء مشروع طویل الأجل المباشر على أنه
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تدفق لرؤوس "أو أنه ، )11("ذلك خدمة لهدفه المتمثل في تحقیق الربحو إدارته كلیا أو جزئیایتولى المستثمر 
الأموال الدولیة من بلد إلى أخر من خلال الأعمال التجاریة أو توسع لشركة تابعة ومن ممیزاته نقل الموارد

.)12("اكتساب السیطرةو 
تعریف عقد الاستثمار الأجنبي :

ن على سبیل المثال لا یتعریفتعددت التعریفات الفقهیة لعقد الاستثمار المتشابهة عموما، وعلیه سنكتفي بذكر 
العقد المبرم بین الدولة أو أجهزتها أو مشروعاتها "حیث تم تعریفه بأنه ، الحصر بما یخدم الإطار العام للموضوع

قتصادیة لاستغلالها في مشروعات على اقیمة الاقتصادیة، مع شخص خاص أجنبي، یلتزم بمقتضاها بنقل 
.)13("أرضها بهدف تحقیق ربح لأطراف العقد

یبرم بین الحكومة من جانب وبین شخص ، عقد طویل المدة" أما التعریف الثاني فیعرف عقد الاستثمار بأنه 
الأجنبي بحقوق غیر مألوفة ستغلال الموارد الطبیعیة ویتمتع المستثمر ابیتعلق ، أجنبي یتمتع بالشخصیة القانونیة

لقانون الخاص ویتضمن شرط في العقود الداخلیة،ویخضع العقد في بعض جوانبه للقانون العام، وجوانب أخرى ل
.)14("التحكیم

عقد الاستثمار الأجنبي وتعریفه بأنه عقد الاستثمار الأجنبي على الاستثمارعلیه یمكن إسقاط تعریف عقد و 
یتعلق بنقل ، أو أحد أجهزتها العمومیة من جهة وبین المستثمر الأجنبي من جهة أخرىالذي هو عقد بین الدولة

یتولى قتصادياستثمار، بغرض إنشاء مشروع یفة للاضالمرؤوس الأموال من دولة المستثمر الأجنبي إلى الدولة 
.إدارتههذا المستثمر الأجنبي

:الطبیعة القانونیة لعقد الاستثمار الأجنبي-2- 1-1
إن تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الاستثمار الأجنبي، تستدعي بحث طبیعة هذا العقد على ضوء المعیار 

.العضوي والموضوعي
:لمعیار العضويوفقا لعقد الاستثمار الأجنبي-1

باحثا عن یرتكز المعیار العضوي المستمد من فقه القانون الإداري بصفة عامة على أطراف العلاقة التعاقدیة 
عقد الاستثمار الأجنبي یتمتع بخصائص وجود شخص معنوي عام لإضفاء الصفة الإداریة على العقد، وبما أنَّ 

لا یختلف عن و العقود الإداریة ذاتها، فهو عقد تبرمه السلطة العامة في الدولة ویهدف لتحقیق مصلحة عامة، 
طرح، على أساس أنه بالنظر لما تتمتع به العقود الإداریة العقد الإداري، ویذهب جانب من الفقه إلى تأكید هذا ال

الأمر الذي الدولیة من خصائص، فإنها أقرب ما تكون إلى فكرة العقد الإداري منها إلى عقود القانون الخاص، 
ایجعل هذه العقود تخضع للنظام القانوني الذي یخضع له العقد الإداري، مما یعني أن الدولة بصفتها طرفا متعاقد

في عقد الاستثمار الأجنبي، فإنها تتمتع بنفس الامتیازات التي تملكها في العقد الإداري، والتي تمكنها من القیام 
خلاف عقود القانون الخاص التي تقوم بتعدیله بإرادتها المنفردة، أو إنهائه تحقیقاً لمتطلبات المصلحة العامة، على

متیاز الاسیما عقود أن تكییف العقود المبرمة بین الدولة والخواصمبدأ العقد شریعة المتعاقدین،والواقععلى
على أنها عقود إداریة، لم یقتصر استخدامها على الصعید الفقهي فقط بل تم الأخذ التنقیب عن البترول واستغلاله

امكو قضیة تحكیم بین آر بهذا التكییف أكثر من مرة من طرف هیئات التحكیم، ومن بین أبرز هذه القضایا
)Aramco(وحكومة المملكة العربیة السعودیة)15( .



2020ديسمبر-04عدد  -62المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل  

286

:وفقا للمعیار الموضوعيعقد الاستثمار الأجنبي-2
ار للفصل بین المشاكل التي أثیرت بشأن إیجاد معیلاسیما في ظل، تعرض المعیار العضوي إلى انتقاد لاذع

والعقود المبرمة بین الخواص والتي تخضع لأحكام القانون المدني والتجاري، إذ أن وجود الدولة عقود القانون العام
عیّن توافر عناصر كطرف في العقد المبرم بینها وبین الخواص لا یعتبر معیارا كافیاً للقول بأن العقد إداري وإنما یت

عتبار جمیع العقود التي تبرمها الدولة من قبیل العقود الإداریة، سوف یضعنا أمام المشاكل التي افأخرى، وبالتالي
أثارها المعیار العضوي على الصعید الداخلي ،فیتعذّر الفصل بین العقود التي تبرمها الدول وتعدّ عقوداً إداریة، 

، بل یحتاج إلى غیر كافٍ ضوي رغم أهمیته فالمعیار العبالتاليو والعقود الأخرى التي لا تحمل هذه الصفة، 
، ومن بینها اتدعیمه بالمعیار الموضوعي الذي یتطلّب تضمین العقد بعض الخصائص لكي یعتبر عقدا إداری

.ه على شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، أو أن یرتبط بإدارة أو تسییر مرفق عامؤ حتواا
المرفق العام لا یمكن الركون لها خاصة بعد أزمة المرفق العام وما نتج عنها من بالإضافة لما سبق فإن فكرة

نعكاسات على هذا المفهوم، ولأن إعمال هذا المعیار یؤدي إلى عدّ أغلبیة العقود التي تبرمها الإدارة من قبیل ا
العقد الإداري على العقود العقود الإداریة نظرا لارتباطها دوما بمرفق عام، علاوة على هذا فإن تطبیق نظریة

الدولیة یعني إعمال هذه النظریة خارج نطاقها الأصلي الذي وضعت له، فنظریة العقد الإداري نظریة أوجدها 
القضاء الإداري الفرنسي للتمییز بین عقود القانونین العام والخاص المبرمة داخل النطاق الإقلیمي للدولة، 

یعني إعمالها على واقع لم تخلق هذه النظریة مما في إطار العلاقات الدولیة وتطبیقها على عقود الدولة المبرمة
لمواجهته، خاصة وأن الكثیر من الدول لا تنتمي للمنظومة القانونیة الفرانكفونیة ولا تعرف فكرة العقد الإداري، التي 

.)16(لم یكرسها القانون الدولي العام
مجموعة معاییر تحكمها، استقر علیها القضاء والفقه منذ زمن بعید في وبالرجوع للعقود الإداریة نجد أن هناك 

غالبیة الدول التي تأخذ بنظام الازدواجیة القانونیة والقضائیة، لاسیما توافرها على ثلاثة عناصر تتمثل في اتصال 
ائیة غیر مألوفة ،فضلاً عن احتوائه على شروط استثنا عامامعنویاالعقد بمرفق عام، وأن یكون أحد طرفیه شخص

في نطاق القانون الذي یحكم العلاقات القانونیة بین أشخاص القانون الخاص، ولا یغیرّ من طبیعة العقد الإداري 
.اأجنبیالعقدكون أحد طرفي

: مدلول السیادة- 1-2
الشعب والإقلیم فيإن السیادة وضع قانوني ینسب للدولة عند توفرها على مجموعة من المقومات التي تتمثل

والنظام السیاسي، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأشخاص داخل إقلیمها والدول خارجه، ومن 
التي لا تعلوها أو تسمو علیها وحدهامقتضیات ذلك أن یكون مرجع جمیع تصرفاتها في مختلف الشؤون إرادتها

.ومن هو صاحبها ونتائجهاالسیادة ونحدد مظاهرها ولتوضیح هذه الفكرة أكثر سنعرف، )17(إرادة أخرى
:تعریف السیادة-1- 1-2

مبدأ السیادة أحد المقومات الأساسیة التي تقوم علیها نظریة الدولة في الفكر السیاسي والقانوني یعتبر
تتكون الدولة من العناصر الثلاثة التي سبق وأن و التقلیدي، بوصفها الشخص الرئیسي والمتمیز في القانون الدولي،

تطرقنا لها، ووجود هذه العناصر هو الذي یحدد اختصاصاتها في نطاق القانون الدولي، وبدون ممارسة الدولة 
لهذه الاختصاصات لا تتصف بالشخصیة القانونیة الدولیة في نظر القانون الدولي العام، ولا تظهر كصاحبة 

باشر بالحیاة الدولیة، لأن مبدأ السیادة لا یعطي مضمونا واقعیا ما لم تجسده مباشرة هذه سیادة ذات اتصال م
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لدى الفقیه الفرنسي القضاء، وقد ظهرت فكرة السیادة بمفهومها السیاسي و على رأسها التشریعو الاختصاصات
العلیا المطلقة والأبدیة في كتبه الستة، حیث عرفها بأنها سلطة الدولة 1576وذالك في عام '' جان بودان''

بأنها السلطة '' أرسطو''في حین عرفها الفقیه ، )18(والحازمة والدائمة التي یخضع لها جمیع الأفراد رضاء أو كرها
.)19(العلیا في الدولة

هي القوة الآمرة للدولة، وهي إرادة الأمة، وبما أن الأمة انتظمت كدولة، فإنها" بأنها " دوجي"ویعرفها الفقیه
.)20("القوة الآمرة لها، أو هي الحق في إصدار أوامر غیر مشروطة لكل الأفراد المتواجدین على إقلیمها

:أن خصائص السیادة هيعلى كما یتفق عدد كبیر من الفقه 
بمعنى أنه لا یوجد أكثر من سیادة واحدة في الدولة الواحدة:السیادة واحدة غیر قابلة للتجزئة.
أي عدم جواز التنازل عنها لان الدول التي تتنازل عن سیادتها تفقد أحد أهم :للتصرفالسیادة غیر قابلة

. وتنتهي بذلك شخصیتها القانونیة باعتبار السیادة إرادة غیر قابلة للفصل عن صاحبهامقوماتها،
أي أنها تنطبق على جمیع الأشخاص الموجودین في إقلیم الدولة: السیادة شاملة .
فلا تخضع السیادة للتقادم:ةالسیادة دائم.
:مظاهر السیادة-2- 1-2

سیادة الدولة على المستوى الداخلي في إطار إقلیمها، وهذا ما یمثل المظهر الداخلي لها كما تظهر في تتجلى 
. إطار العلاقات بین الدول وعلى مستوى العلاقات الخارجیة بینها وهو ما یعرف بالمظهر الخارجي للسیادة

: الداخلي للسیادةالمظهر-
مضمونه أحقیة الدولة بالتصرف في شؤونها الداخلیة فیما یتعلق بتنظیم الهیئات الحكومیة المختلفة والمرافق 

شيء في بسط سلطاتها على كافة من یوجد في إقلیمها، كما لا یجوز التدخل في مصالحها االعامة ولا یحده
أراضیها وتملك على المعاصر هي الوحیدة التي تحوز حق السیطرة ن الدولة في ظل القانون الدوليإالداخلیة إذ 

الحریة المطلقة في اختیار مختلف أنظمتها القضائیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة وبالتالي فجل هذه 
العامة للأمم وهذا ما كرسته الجمعیة ، )21(المجالات تعد من الاختصاصات الداخلیة استنادا إلى مبدأ السیادة

لكل دولة حق اختیار نظامها السیاسي ''الذي جاء فیه أن 1970ادر سنة الص2625المتحدة في قرارها رقم 
.)22(''والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أي شكل من أشكال التدخل من طرف دول أخرى

المجتمع ومؤسساته وهیئاته، یجابي للسیادة من خلال سموها بالنسبة لأفراد الإوهذا ما یشكل المضمون 
.والأنظمة والاحتكار الشرعي للقوةالتامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانین ویتضمن ذلك الحریة

:المظهر الخارجي للسیادة-
وهو تمتع الدولة بالاستقلال الكافي الذي یجنبها الخضوع أو التبعیة لدولة أخرى، فالسیادة بمظهرها الخارجي 

وهذا هو ، )23(بالاستقلال السیاسي للدولة، لهذا فالسیادة في هذا المجال قد تكون كاملة أو ناقصةةمرتبط
المضمون السلبي للسیادة، الذي یعني عدم قبول الدولة لأي سلطة أعلى منها،فالمظهر الخارجي للسیادة یعني أن 

علاقات بین الدول إلا المعاهدات والاتفاقات الدولة لا تخضع ولا تقر بوجود سلطة تعلوها،ولا یقیدها في میدان ال
بذلك عن سیادتها واستقلالها،فالسیادة هي المعبر عن أعلى درجات الدولیة التي أبرمتها بإرادتها الحرة معبرة

.)24(وهي تأخذ المضمون الایجابي داخلیا والمضمون السلبي خارجیاالسلطان في الدولة،
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:نتائج السیادة-3- 1-2
.تمتع الدولة بالسیادة تنجر عنه نتائج على المستوى الداخلي والخارجيإن 

:نتائج السیادة على المستوى الداخلي-
المستوى الداخلي في حق الدولة في التصرف في مواردها الأولیة وثرواتها الطبیعیة، علىتتمثل نتائج السیادة

یع الأشخاص المتواجدین على إقلیمها بصفة دائمة أو مؤقتة كما یمكنها اتخاذ التدابیر التي تراها مناسبة حیال جم
وفرض قانونها الوطني وإرادتها العلیا على كامل إقلیمها البري والبحري والجوي، وتمتعها ، )25(مواطنین أو أجانب

. الصفة الآمرة العلیا في إقلیمهاو متیاز الإكراه المشروعاب
: نتائج السیادة على المستوى الخارجي-

إن أهم نتائج السیادة على المستوى الخارجي یتمثل في المساواة بین الدول، الذي یعني أن الدول متساویة من 
السیادات أو أن هناك سیادة دولة تعلو سیادة دولة الناحیة القانونیة في إطار القانون الدولي، ولیس هناك تدرج في

أخرى، وأن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساویة من الناحیة القانونیة، بغض النظر عن 
بینها من الناحیة الدیمغرافیة أو الجغرافیة أو الاقتصادیة، ویعتبر مبدأ المساواة بین الدول ختلافات الموجودةالا
وتعني المساواة كذلك أن تكون كل حد المبادئ التي كرستها الأمم المتحدة رغم التفاوت الواقعي بین دول العالم،أ

.)26(الخارجیة بلا تمییزو القانون الدولي وتباشر في ذلك اختصاصاتها الداخلیةامالدول على حد سواء أم
بحقوق والتزامات متساویة في المجتمع الدولي بغض بالتالي فمبدأ المساواة في السیادة یقصد به تمتع الدولة 

: هو في السیادة یتضمن العناصر التالیةو النظر عن الفروقات الاقتصادیة والاجتماعیة أو السیاسیة
.كل الدول متساویة أمام القانون-
. كافة الدول لها الحق في التمتع بالحقوق التي تخولها لها السیادة-
.ادتها على دول الأخرىلیس لأي دولة أن تملي إر -
.لا یمكن الاعتداء على الوحدة الإقلیمیة أو الاستغلال السیاسي لأي دولة-
. مها السیاسي والاقتصادي والثقافيانظكل دولة لها الحق في اختیار وتطویر -
.كل الدول باحترام الشخصیة القانونیة للدول الأخرىتلتزم -

: عصب مبدأ المساواة في السیادة وهذامم المتحدةمن میثاق الأ2/1تعد المادة و 
في مقاصد الهیئة ''لأنه تم ذكر المساواة في السیادة في الفصل الأول من میثاق الأمم المتحدة تحت عنوان

ن المادة الثانیة مخصصة للمبادئ التي تقوم علیها أوبعدما تم ذكر مقاصد الهیئة في المادة الأولى نجد ''ومبادئها 
ن مبدأ المساواة في السیادة قد تم ذكره أولا وهذا یدل على حرص المیثاق على أمنظمة الأمم المتحدة أین نجد 

.تكریس هذا المبدأ، مما یجعل جمیع التصرفات والتنظیمات على مستوى الهیئة تقوم على هذا المبدأ
:ستثمار الأجنبي على مبدأ السیادةالاللتحكیم الدولي في عقود أثر لجوء الدولة-2

حل النزاعات القضائیة الناشئة بین الأشخاص، ولكي یحمل لإن التحكیم كما سبق التطرق له هو طریق بدیل 
من قانون 1039المادة الصفة الدولیة یجب أن یكون بین المصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل حسب نص 

سابقة الذكر، وهذا ما یعني بالضرورة أن أحد أطراف النزاع أجنبي، الذي قد 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 
یطالب بتضمین عقد الاستثمار الأجنبي شرط اللجوء للتحكیم الدولي أمام هیئات تحكیم قد تكون أجنبیة وتطبق 

.التحكیم الدولي بسیادة الدولةدفع للبحث عن علاقة اقهیفاقانون أجنبي، هذا ما أثار خلاف
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:سیادة الدولة بین الإطلاق والتقییدو التحكیم الدولي- 2-1
بما أن التحكیم یفترض إمكانیة تطبیق نظام قانوني وقضائي آخر غیر قانون الدولة وقضائها الوطني على 

في حین أن المطلقةالنزاع، فإن جانب من الفقه یذهب إلى القول أن التحكیم الدولي یتعارض مع سیادة الدولة 
.على أساس أن سیادة الدولة قابلة للتقییدهناك من یرى غیر ذلك،

:تعارض التحكیم الدولي مع فكرة سیادة الدولة المطلقة-1- 2-1
هیئات التحكیم -سیادة للوقوف أمام هیئات قضائیة غیر وطنیة و متثال الدولة بما تملكه من سلطةاإن قبول 

عتبارها سلطة ابتلك التي أصدرتها، هو أمر یتعارض وسیادتها خضوعها لأحكام قانونیة أجنبیة غیرو -الدولي
عامة لا تعلوها سلطة أخرى، ولا تخضع إلا إلى القضاء الوطني وأحكام المحاكم الوطنیة التابعة لها والتشریع 

. لمبدأ سیادة الدولة وسلطتهااالصادر عن السلطة التشریعیة فیها، یعتبر انتهاك
فض النزاعات ن أجلوعلیه فهناك من یرى أنه یحظر على الدولة كصاحبة سیادة اللجوء إلى التحكیم الدولي،م

عتبار أن السیادة التي تتمتع بها تمنعها من ذلك وتوجب علیها عدم قبول االناشئة مع المستثمرین الأجانب، على 
مقاضاتها إلا أمام القضاء الوطني الرسمي التابع لها، كما توجب علیها عدم خضوعها إلا للقانون الصادر عن 

. مؤسستها التشریعیة
:توافق التحكیم الدولي مع فكرة سیادة الدولة المقیدة-2- 2-1

إن القول بتعارض التحكیم الدولي مع سیادة الدولة لا یمكن التسلیم به على إطلاقه، لأن الدولة بإرادتها 
نجده على سبیل المثال في نظام التصدیق على تستطیع تقیید هذه السیادة إذا شاءت ذلك، وهو الأمر الذي

امتیاز من خلال سلطة و عتمادها، حیث تقوم الدولة بإرادتها الحرة بتقیید ما تتمتع به من او الدولیة المعاهدات 
قانونیة تمنح الأولویة للقوانین الدولیة أو الإقلیمیة على حساب الوطنیة، وفي هذا الإطار تنص ااعتمادها نصوص

التي یصادق المعاهدات"على أن 2016لسنة ر الجمهوریة الجزائریة من دستو 150على سبیل المثال المادة 
". علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

:انة القضائیة للدولة ذات السیادةالتحكیم الدولي في مواجهة الحص- 2-2
الدولي من بین الامتیازات الثابتة متیاز الحصانة القضائیة في مواجهة المحاكم الوطنیة وعلى المستوى ایعتبر 

.في القانون الدولي التي تتمتع بها الدولة ذات السیادة
:مبدأ حصانة الدولة ذات السیادة-1- 2-2

المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام كما یعتبر من القواعد یعتبر مبدأ حصانة الدولة ذات السیادة من بین
افي القانون الدولي التي یجب على جمیع الدول الالتزام بها وعدم مخالفتها، وتمثل ركنالآمرة الملزمة لجمیع الدول 

وتشكل ضمانة حقیقیة لتكریس مبدأ المساواة في السیادة بین الدول في المجتمع ها،في تنظیم العلاقات بیناأساسی
إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي ستثمار الدولیة نصاً یتیح الالكن هذه القاعدة تصطدم بتضمین عقود الدولي، 

لفض المنازعات المتعلّقة بعقود الاستثمار الدولیة أمام هیئات تحكیم التي كثیرا ما قد تكون أجنبیة وتطبق قانون 
.أجنبي

فالتحكیم الدولي یمثل الآلیة الاعتیادیة للفصل في هذه النزاعات، بسبب أن القضاء الوطني رغم حیاده 
ینحاز بشكل أو بآخر إلى الدولة التابع لها إذا ما كانت هي أو إحدى هیئاتها العامة طرفا في نزاع واستقلالیته، قد
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مع طرف أجنبي، خاصة إذا كان العقد محل النزاع بین الطرفین یرتبط بالمصالح الاقتصادیة الكبرى للدولة، أو 
. یمس بسیادتها

:التحكیمتمسك الدولة بالحصانة القضائیة أمام هیئات -2- 2-2
یمكن للدولة أن تتمسك بحصانتها القضائیة أمام هیئات التحكیم،بالرغم من إدراج شرط في عقد الاستثمار 

التحكیم، في ینص على أن المنازعات والإشكالات بین المتعاقدین الناتجة عن هذا العقد یتم الفصل فیها بواسطة
له قیمة من الناحیتین العملیة والقانونیة، ذلك أن قبول هذه الحالة هناك من یرى أن هذا التمسك بالحصانة لیس 

الدولة بمحض إرادتها شرط التحكیم في العقود التي تبرمها مع المتعاقدین معها،یعدّ بمثابة تنازلها عن حصانتها 
26دة القضائیة،والقول بغیر ذلك یعني الخروج عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات العقدیة، الذي أكدته الما

.)27(تفاقیة فیینا لقانون المعاهداتامن 
متیاز تتمتع به الدولة فقط في ابینما یذهب رأي آخر للقول بأن الحصانة القضائیة للدولة ذات السیادة، 

مواجهة قضاء دولة أخرى تتساوى معها في السیادة، وأن فكرة الحصانة القضائیة لا تثار في هذا الشأن لأن 
التحكیم هو قضاء من نوع خاص، ولا یعدّ من قبیل القضاء الوطني للدول، وعلیه لا محل لإعمال فكرة الحصانة 

یخشى أن یصیب سیادة الدولة مساس جراء لجوئها إلى التحكیم، وبفحص هذا القضائیة في هذا السیاق، لأنه لا
الرأي نجد أنه عرضةً للنقد فإذا كان من غیر الجائز المساس بسیادة الدولة عن طریق إخضاعها للنظام القضائي 

عن أشخاص اصادر هیئات التحكیم التي تعتبر قضاءً لدولة أخرى، فإنه من باب أولى عدم خضوعها لوالقانوني 
.)28(عادیین لا یملكون امتیازات الدولة أو سیادتها

علیه الفصل في هذه المسألة هي أن قبول الدولة بشرط التحكیم الدولي یعني حقیقةً قبولها اللجوء إلى التحكیم و 
بتنازلها عن امتیاز الحصانة القضائیة الذي في العقود التي تبرمها ومن بینها عقود الاستثمار الأجنبي،بما یوحي

حتراما اتتمتع به كأصل عام، ویفترض فیها بعد ذلك أن لا تتمسك بحصانتها القضائیة أمام هیئة التحكیم، 
ستقرار المعاملات بینها وبین المتعاقدین معها، والقول بعكس او لالتزاماتها العقدیة وحفاظا على مبدأ حسن النیة 

دار قیمة التحكیم من جهة، ومن جهة أخرى نعتقد أنه لا یعدّ شرط التحكیم بحد ذاته قرینة على ذلك من شأنه إه
تنازل الدولة عن حصانتها القضائیة إلا إذا عبرت صراحة عن ذلك، وإن كان البعض یرى بأن مجرد إدراج شرط 

.التحكیم یفید التنازل الضمني
ة ــــــخاتم

، التحكیم كآلیة لفض النزاعات وأحد 08/09ون الإجراءات المدنیة والإداریة لقد كرس المشرع الجزائري في قان
من نفس القانون بالتحكیم 1039عترف من خلال نص المادة اِ و البدیلة في تسویتها خارج مرفق القضاء، الطرق

الاقتصادي في الدولي الذي یندرج في هذا الإطار،ویعتبر من بین الضمانات الأساسیة التي تعكس درجة الانفتاح 
وتوفر حمایة للمشاریع الاستثماریة،ویمنح المستثمرین الأجانب وسائل بدیلة لتسویة النزاعات بینهم وبین الدولة،

.وتعقیدات الإجراءات القضائیة وثقلهاالدولة خارج القضاء الوطني التابع لها، لتجنب عدم حیادیته 
أن اللجوء إلى التحكیم لا یمس بسیادة الدولة أو ینتقص أما بخصوص الإجابة على الإشكالیة فقد توصلنا إلى

منها، كما أنه لا یؤثر في مبدأ حصانة الدولة القضائیة، لان لجوء الدولة للتحكیم الدولي أمام هیئات قد تكون 
قد كان ستثمار الأجنبي التي أبرمتها الدولة، الاأجنبیة وتطبق القانون غیر الوطني، على النزاعات المتعلقة بعقود 

تشبه من زاویة معینة عقود الإدارة نطلاقا من سیادتها الحرة، وعلیه فإن هذه العقود او بمحض إرادة الدولة المتعاقدة
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مبدأ ویحكمها ، خاضعة للقانون الخاص التي تتنازل فیها الدولة عن إمتیازتها لتكون على قدم المساواة مع الافراد
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